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    مـلـخـص
إن تحدید مفهوم الحق وطبیعته في الفقه الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة، یختلف عنه في الأنظمة القانونیة 

بعبودیة االله أكثر من كونه صاحب حق، فالتكلیف هو  ملزمو  ان في نظر التشریع الإسلامي مكلفالوضعیة؛ لأن الإنس
أساس الشریعة، ومن ثم لا یوجد حق شرعي من غیر دلیل علیه، فضلا عن أن الحق في الفقه الإسلامي یتصف أیضا 

  .بالثبات والازدواجیة
یة الوضعیة، على العكس من التصور السابق، یتصف بعدم الثبات والتغیر المستمر، أما تصور الحق في الأنظمة القانون 

وهذا ما یتجلى . لكونه یخضع لإرادة و اجتهاد الإنسان تحت تأثیر عوامل ودوافع اقتصادیة واجتماعیة و سیاسیة وثقافیة
. ثم المذهب الاجتماعي.هب الفردي،من التطور التاریخي الذي عرفه تصور الحق في الأنظمة القانونیة بدایة من المذ

 .وأخیرا ما یعرف بمذهب نسبیة الحقوق
حقوق مشتركة بین االله  -حق االله حق العبد -الحق وظیفة اجتماعیة -نسبیة الحقوق -الحق المطلق: الكلمات المفتاحیة

  .والعبد
Abstract 
 The definition of the concept of law and its nature in Islamic doctrine derived from the Quran and 
Sunnah is different from the legal systems; because in the eyes of Islamic legislation, man is more expensive 
and obliged to slavery God than to be a right.The mandate is the basis of the Shariah, and hence there is no 
legitimate right unsubstantiated, Furthermore, the right in Islamic doctrine is characterized by stability and 
duality: 
The perception of the law in the legal systems, as opposed to the previous conception, is characterized by 
constant instability and change, because it is subject to the will of the human being under the economic, 
social, political and cultural influence. And this is reflected in the historical development of the conception 
of law in legal systems beginning with individualism, Then came socialism, which considers rights as social 
functions ,finally came what is called the doctrine of the relativity of rights. 
Key words: sovereign right- relative rights - rights of a social function - rights of God  human rights-
commun rights of God and human. 
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  مقدمة
طلقة تعكس مظهر بحقوق میتمتع  أن الفرد اتجاهین متناقضین، الأول یرىحدید طبیعة الحق القانون الوضعي في تعرف 

ضوا في الجماعة لا بصفته عذلك أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وما یتقرر له من حقوقأما الثاني یرى ه، حریة إرادت
  .فردا منعزل عن الجماعةبصفته 

متغیرة بفعل متناقضین یتجلى بوضوح أن مفهوم الحق في القانون الوضعي یخضع لإرادة الإنسانالمن خلال الاتجاهین ال
عوامل ودوافع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة، محكومة بتغیر الظروف والأحوال وموازین القوى بین الأفراد 

التغیر الناتج عن تفاعل العوامل السابقة، والجماعات، لأن تشریع القانون الوضعي ناشئ عن اجتهادات بشریة یحكمها 
وهي أكثر جلاء في العصر الحدیث عند تداول الأحزاب على الهیئات التشریعیة والحكومات وانضمام الدول وتصدیقها 

، لذا یقال إن القانون الوضعي كائن حي یتأثر منةا تضعها القوى العالمیة المهیعلى المعاهدات الدولیة التي عادة م
  .اب السابقةبالأسب

أما تصور الحق في التشریع الإسلامي فمختلف كلیا عنه في القانون الوضعي، بسبب أن الفقه الإسلامي غیر ناشئ عن 
فكرة فلسفیة ناتجة عن تأملات عقلیة مجردة تخضع لتفاعل العوامل التي یخضع لها التشریع الوضعي، إنما فقه مستمد من 

  : مصدرین هما
یاته قرآنا عربیا حكیم مبین من لدن حكیم علیم، میسر للذكر، محفوظ من التبدیل والتحریف كتاب سموي فصلت آ - 1

ونَ {والزیادة والنقصان  حَافِظُ ُ لَ ه إِنَّا لَ كْرَ وَ ا الذِّ لْنَ زَّ حْنُ نَ نَّا نَ   .)9الحجر(} إِ
ى{:القولیة والفعلیة والتقریریة، وقد قال فیه منزل الكتاب -صلى االله علیه وسلم  -وسنة رسول االله  - 2 وَ َ نطِقُ عَنِ الْه ا یَ مَ } وَ
  ). 3النجم(

إن التشریع الإسلامي بواسطة مصادره المنزهة عن النقص والقصور وخطأ البشر وهواهم وموازین القوى بینهم، یقر للفرد 
في الدنیا، تنطوي إذا ما قصد بها العبد وجه االله على مصالح أخرویة كبیرة جدا، وهي مصالح نظمها شق حقوقا تكفل له 

فقه المعاملات بین بني آدم بما فیهم من لا یدینون بعقیدة الإسلام، كما یكفل مصالح أخرویة أكیدة مؤجلة إلى أجل مسمى 
فقه الإسلامي عند منافع مادیة لفرد أو لمجموعة من الأفراد ومن ثم لم یتوقف ال. خص بتنظیمها فقه العبادات المحضة

بل أقر توازنا لا مثیل له بین حقوق الفرد وحقوق المجتمع،  -كما هو الحال في الأنظمة القانونیة الوضعیة-) المجتمع(
ن كان الفرد لا یدین بالإسلام، إذ أوجد له نظاما خاصا هو  ولم یبلغه أي نظام  لم یسبقه إلیه" نظام أهل الذمة"حتى وإ

وأهل الذمة هم أفراد یعیشون في المجتمع المسلم لكنهم غیر مسلمین، . قانوني من الأنظمة الوضعیة التي عرفها الإنسان
ن ) الیهود والنصارى(كأهل الدیانات السماویة  والدیانات غیر السماویة كالهندوس والسیخ والملحدین، فالشریعة الإسلامیة وإ

تقدهم، فإنها لم تمنعهم من إتباع ما یعتقدون ولم تفرض علیهم قصرا اعتناق العقیدة الإسلامیة، بدلیل طعنت في صحة مع
دٌ مَّ {:قوله عز وجل ا عَابِ لاَ أَنَ دُ، وَ ُ ا أَعْب دُونَ مَ لاَ أَنتُمْ عَابِ دُونَ، وَ ُ ا تَعْب دُ مَ ُ ونَ، لاَ أَعْب افِرُ َ ا الْك َ ا أَیُّه لاَ أَنقُلْ یَ ، وَ دتُّمْ دُونَ ا عَبَ تُمْ عَابِ

يَ دِینِ  لِ كُمْ وَ كُمْ دِینُ دُ، لَ ُ ا أَعْب لِى {:ویحدد االله عز وجل كیفیة التعامل معهم بدقة فیقول عز وجل). سورة الكافرون(}مَ ادْعُ إِ
بَّكَ هُ  نَّ رَ تِي هِيَ أَحْسَنُ إِ الَّ م بِ ُ جَادِلْه ةِ وَ ةِ الْحَسَنَ عِظَ وْ الْمَ ةِ وَ الْحِكْمَ بِّكَ بِ رَ یلِ  مُ سَبِ وَ أَعْلَ هُ یلِهِ وَ ن ضَلَّ عَن سَبِ مَ مُ بِ وَ أَعْلَ

تَدِینَ  ْ ه الْمُ ى أَ{،)125النحل(}بِ مٍ عَلَ آنُ قَوْ نَّكُمْ شَنَ جْرِمَ لاَ یَ الْقِسْطِ وَ دَاء بِ َ هِ شُه لّ واْ قَوَّامِینَ لِ واْ كُونُ نُ آمَ ذِینَ  ا الَّ َ ا أَیُّه واْ یَ واْ اعْدِلُ لاَّ تَعْدِلُ
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لتَّ  بُ لِ وَ أَقْرَ ونَ هُ لُ ا تَعْمَ مَ هَ خَبِیرٌ بِ نَّ اللّ َ إِ ه اتَّقُواْ اللّ ى وَ وكُمْ فِي الدِّینِ {:وقوله تعالى) 8المائدة(}قْوَ لُ قَاتِ ُ مْ ی ذِینَ لَ ُ عَنِ الَّ اكُمُ اللَّه َ ه نْ لاَ یَ
حِ  ُ هَ ی نَّ اللَّ هِمْ إِ یْ لَ وا إِ قْسِطُ تُ مْ وَ وهُ رُّ بَ ارِكُمْ أَن تَ خْرِجُوكُم مِّن دِیَ ُ مْ ی لَ قْسِطِینَ وَ   ). 8الممتحنة(}بُّ الْمُ

إن المصادر الأصلیة للشریعة الإسلامیة من كتاب وسنة هي أساس كل الحقوق وجودا واعتبارا وتنظیما وانقضاء، مع 
وجود مصادر احتیاطیة بالنسبة للمعاملات الدنیویة المتغیرة والمتطورة في الزمان والمكان ضمن حدود المبادئ والمقاصد 

ذه المصادر، دون تدخل لموازین القوى في المجتمع، بینما في القانون الوضعي فالقاعدة القانونیة تصدر كتعبیر الكبرى له
عن حصیلة موازین القوى السائدة بمختلف تجلیاتها، فهي المنظمة للحقوق ومصدر ما یستمد منها من مراكز الاختصاص 

  . لصاحب الحق ومشروعیته
 بحث عن مدى إمكانیةودنا إلى الومصادره في الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي یقإن الاختلاف بین طبیعة الحق 

نتعرض لفكرة لتوضیح ذلك ؟لتشریع الإسلامي مع نظیره في القانون الوضعيلحق في المفهوما ماج التصور الخاصإد
، ثم نتعرض لفكرة )المبحث الأول(الحق وطبیعته في الشریعة الإسلامیة كونها أسبق من الأنظمة القانونیة الحدیثة وأشمل 

الدمج أو عدم الدمج  لإمكانیةمع التطرق  ثم نمیز بین التصورین .)المبحث الثاني(الحق وطبیعته في القانون الوضعي 
  ).المبحث الثالث( بینهما

  تصور مفهوم الحق في الشریعة الإسلامیة:المبحث الأول
:" ، وعرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه"مصلحة مستحقة شرعا:"بأنهعرف الأستاذ الشیخ علي الخفیف الحق 
سلطة على شخص : السلطة نوعانو .ق تارة یتضمن سلطة وتارة تكلیفااختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفا، لأن الح

  .".كحق الولایة على النفس، وسلطة على شيء معین كحق الملكیة، أما التكلیف فهو دائما عهد على إنسان
المستمد من الكتاب والسنة، -انطلاقا من سمو التشریع الإلهي وكماله، كان تحدید مفهوم الحق وطبیعته في الفقه الإسلامي

مختلفا عن الأنظمة القانونیة  -فضلا عن مصادر احتیاطیة مضبوطة بدقة على هدي المبادئ والمقاصد الكبرى لهما
  .1الإنسان المحدودة والأنانیة التي فطر علیها وحبه للعاجلة الوضعیة التي تتسم بالقصور بسبب طبیعة مدارك

  تقسیمات الحق في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
حق االله : وترتب عن اعتبار منشأ الحق في الفقه الإسلامي هو الحكم الشرعي، قسم الفقهاء الحقوق إلى قسمین

ه الحقان وكان حق االله فیه غالب، وما اجتمع فیه الحقان ما اجتمع فی: وحق العبد، ثم فرعوا عنهما قسمین آخرین هما
ما كان حقا الله، وما كان حقا للفرد، وما اجتمع فیه : فالحق في الفقه الإسلامي ثلاثة أقسام. وكان حق العبد فیه غالب

لوظیفي الذي الحقان وظهر فیه أحدهما أكثر من الآخر، وبذلك لا یوجد في تقسیم الفقه الإسلامي قسما خاصا بالحق ا
  : نتعرض بإیجاز لهذه الأقسام. عرفه فقهاء القانون الوضعي، كما سنرى لاحقا، بل جعلوا حق االله قسما لحق الفرد

  حق االله: الفرع الأول
قامة شعائر دینه2هو كل حق تعلق به النفع العام دون مراعاة حق الأفراد ، 1، یقصد به التقرب إلى االله تعالى وإ

وحق االله حسب . قصد إعلاء شأنه وتعظیمه وحمل الناس على الحرص علیه وعدم إهماله والتفریط فیهوینسب إلى االله 
  : ثمانیة أنواع 2الفقهاء

                                                             
ةَ { -1 اجِلَ لْ تُحِبُّونَ الْعَ   ).20القیامة(} كَلاَّ بَ
  .224، ص 1969دار الكتاب الحدیث ،  ،  4الطبعة  محمد سلام مذكور، المدخل للفقه الإسلامي، -2
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  .باالله وفروعه كالصلاة والصیام والزكاة والحج عبادات خالصة كالإیمان - 1
ن جهة أنها تقرب إلى االله بالصدقة المؤونة، أي بذل شيء من المال، كصدقة الفطر فإنها عبادة م معنى بادات فیهاع - 2

  .للفقراء والمساكین، ولكنها لیست عبادة محضة بل فیها معنى الضریبة
  .الذي یجب في الزرع والثمار كالعشر أو نصفه: فیها معنى العبادة مؤونة - 3
  .كالخراج: مؤونة فیها معنى العقوبة - 4
  كالحدود: ـ عقوبات محضة5
  تل من الإرثكحرمان القا: قاصرةعقوبات  - 6
  كالكافرات، أما معنى العقوبة فیها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود: ات فیها معنى العبادةعقوب - 7
  .ذاته، وهو الثابت من غیر أن یتعلق بذمة أحد یؤدیه على أیة طاعة، وذلك كخمس الغنائمحق قائم ب -8 

  حق العبد :الفرع الثاني
، فهو متعلق بالأفراد كحرمة مال الغیر، وكحق الدیة، وبدل المتلفات، 3وهو ما تتعلق به مصلحة خاصة دنیویة

  .4وحق المشتري في تملك المبیع، وحق البائع في تملك الثمن، وحق الشفعة، وحق الزوجة في النفقة الواجبة على زوجها
فكل '':ام القرافي، بقولهإن المعیار المعتمد للتفریق بین حق االله وحق العبد، هو معیار الإسقاط بحسب ما ذكره الإم

ومن الفقهاء . 5''ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد، وكل ما لیس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق االله تعالى
من یرى أن معیار الإسقاط لا یمكن تطبیقه في كل الحالات، لأن هناك حقوق شرعت لمصلحة العبد خاصة ولكن لیس له 

ا من حقوق االله، وضربوا لذلك أمثلة، منها أن االله حرم الربا صیانة لمال العبد، وحرم الزنا صیانة لنسبه، إسقاطها لاعتباره
ن رضي العبد إسقاط حقه فیها- وحرم القذف صیانة لعرضه، وحرم القتل والجرح صیانة لأعضائه، فكل هذه الحقوق لا  -وإ

ق االله تعالى لأنها لا تسقط بالإسقاط، وهي أیضا مشتملة على ینفذ إسقاطه، فهذه كلها وما یلحق بها من نظائر فیها ح
، أي أن حق العبد في مثل هذه الحالات لا یتمتع بحریة مطلقة في 6حقوق العباد لما فیها من مصالحهم ودرء مفاسدهم

اخل الكبیر بین وعلیه فإن إطلاق لفظ إسقاط العبد لحقه مجازي وذلك للتد. التصرف فیها بل ملزم بمراعاة الشرع في ذلك
من -من أن جمیع الأحكام  -رحمه االله-، وهذا ما أوضحه الدكتور سعید رمضان البوطي 7دائرتي حقوق العبد وحقوق االله

قائمة على أساس حق االله تعالى في أن یلزم الناس موقف  -حیث الضرورة استسلام العباد لها وارتباطها بالجزاء الأخروي
                                                                                                                                                                                                                            

  .13، ص 1991دار الفكر، ، ،  1بعة طالوهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  -1
  .47، دار إحیاء الثرات العربي، بیروت، ص 1الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، جعبد   -2
  .224السابق، ص محمد سلام مذكور، المرجع  -3
  .187، ص 1993عبد الودود محمد السریتي، تاریخ الفقه الإسلامي ونظریاته العامة،  دار النهضة العربیة، القاهرة،  -4
، )المعروف اختصارا بالفروق(أحمد بن إدریسي بن عبدالرحمان بن عبداالله الصنهاجي المشهور بالقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق  -5
  .140ص ، ر المعرفة، بیروت ، دا1ج
  .141القرافي، المرجعالسابق، ص  -6
  .376، ص 1975، دار المعرفة، لبنان 2ج،  2الطبعة ، الموافقات في أصول الشریعة، أبو اسحاق الشاطبي  -7
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وفي الوقت نفسه متضمنة حقوقا للعباد على تفاوت في مدى ظهور هذه الحقوق و اختلاف العبودیة له، بوصفه خالقهم 
  .1في تعلقها بالدنیا و الآخرة

   

                                                             
  .52 - 49 محمد سعید رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، الدار المتحدة للطباعة والنشر، دمشق، ص -1
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  مشتركة بین االله والعبدالحقوق ال:الفرع الثالث
  وحق االله غالب الحقوق المشتركة بین االله والعبد: أولا

فیه حق االله تعالى، وهو تطهیر المجتمع من هذه الجریمة كحد القذف فإنه بالنظر للعلة التي من أجلها شرع نجد 
 مما یعود بالمنفعة على عموم الناس، كما نجد فیه حق العبد لما فیه صیانة لعرضه من الهتك، ولكن غلب فیه حق االله

  .1أكثر ظهورا من النفع الخاص وهوتعالى لتناوله للنفع العام، 
  وحق العبد غالب مشتركة بین االله والعبدالحقوق ال:ثانیا

فإن فیه حق االله تعالى زجرا للجاني وحفظا للمجتمع من تفشي الإجرام بالاعتداء على النفس و  ،كما في القصاص   
تَّقُونَ {:الأطراف لقوله تعالى لَّكُمْ تَ عَ ابِ لَ اْ أُولِيْ الألَْبَ اةٌ یَ كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَ لَ لعبد ، غیر أن فیه أیضا حقا ل)179البقرة (} وَ

الأُذُنِ {:یتمثل في العقوبة بالمثل لقوله تعالى الأُذُنَ بِ الأنَفَ بِالأنَفِ وَ نِ وَ یْ الْعَ نَ بِ یْ الْعَ النَّفْسِ وَ ا أَنَّ النَّفْسَ بِ َ هِمْ فِیه ْ ی ا عَلَ نَ بْ كَتَ وَ
ُ وَ  ةٌ لَّه وَ كَفَّارَ ُ هِ فَه قَ بِ ن تَصَدَّ وحَ قِصَاصٌ فَمَ الْجُرُ السِّنِّ وَ السِّنَّ بِ ونَ وَ الِمُ مُ الظَّ ـئِكَ هُ لَ أُوْ ُ فَ ه ا أنزَلَ اللّ مَ حْكُم بِ ن لَّمْ یَ ، )45المائدة(} مَ

، لذلك فإن لأولیاء المجني علیه الحق في 2فدعوى المماثلة في الجزاء والعقوبة ومشروعیتها معناها رجحان حق العبد
  . بالقصاص، أو العفو، أو الانتقال من القصاص إلى الدیة: المطالبة

  الطبیعة الخاصة لمفهوم الحق في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني
  :يلی ما فيشریعة الإسلامیةلحق في التمثلت الطبیعة الخاصة لمفهوما

  منحة ولیس صفة طبیعیة للإنسانالحق :الفرع الأول
 لصفته إنساناه خلیفة له في الأرض، ولیس تفضل بها على العبد بصفتالحق في التشریع الإسلامي منحة من االله 

، فعقیدة المسلم تقوم علىأن االله تعالى المالك الحقیقي لهذا 3فقط كما هو الشأن في القوانین الوضعیة ذات النزعة الفردیة
 الكون وما فیه مخلوقات، فهو الذي خلق وصور وأبدع، وهو الحاكم بما یشاء لا معقب لحكمه، لا یسأل عما یفعل وهم

ضِ {:وقد دلت على ذلك الكثیر من آیات القران الكریم، منها قوله عز وجل. یسألون الأَْرْ اتِ وَ اوَ لْكُ السَّمَ ُ مُ ه كَ الَّذِي لَ ارَ بَ تَ وَ
ونَ  ُ جَع هِ تُرْ یْ إِلَ ُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ عِندَه ا وَ مَ ُ ه نَ یْ ا بَ مَ ى ثَمُ {:من سورة هود 61و قوله في الآیة ) 85الزخرف(} وَ إِلَ ودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً وَ

ا فَ  َ كُمْ فِیه رَ اسْتَعْمَ ضِ وَ نَ الأَرْ ُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّ ه رُ لَـهٍ غَیْ نْ إِ كُم مِّ ا لَ هَ مَ واْ اللّ دُ ُ مِ اعْب ا قَوْ بِّي قَرِیبٌ قَالَ یَ نَّ رَ هِ إِ یْ لَ واْ إِ ُ مَّ تُوب ُ ثُ وه اسْتَغْفِرُ
جِیبٌ  فقد أفادت هذه . بأن جعلكم عماراً تسكنونها) واستعمركم فیها(آدم منها، بخلق أبیكم ) من الأرض(أي ابتدأ خلقكم } مُّ

الآیات الكریمة أن أصل الملك الله سبحانه، و أن الإنسان لیس له فیه إلا التصرف الذي یرضي االله، وأن ما بیده من المال 
یدي الناس لیسوا ملاكا لها على الحقیقة، لا یتجاوز أن یكون ودیعة أو عاریة لدیه من االله تبارك وتعالى، فالأموال التي بأ

فإذا تصرف المستخلف تصرفا مخالفا لشروط المالك، وقع هذا التصرف . وما هم إلا كالنواب و كالوكلاء عن االله تعالى
  . 4باطلا وجب على المؤمنین رده في الدنیا، وهو محاسب في الآخرة على باطله ومخالفته لشرط صاحب الملك الأصلي

  أكثر من كونه صاحب حق الإسلامي مكلف الإنسان في نظر التشریع :الثانيالفرع 
                                                             

  .188عبد الودود محمد السریتي، المرجع  السابق، ص  -1
  .189المرجع نفسه، ص  -2
  .22، ص 1984مؤسسة الرسالة، بیروت، ،  2الطبعة فتحي الدریني، الحق و مدى سلطان الدولة في تقییده،  -3
  .29، ص 2005الجدیدة، القاهرة،  أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعة -4
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فالتكلیف هو أساس  بعبودیة االله أكثر من كونه صاحب حق،وملزم إن الإنسان في نظر التشریع الإسلامي مكلف 
الإمام  الشریعة، وعلى الإنسان أن یلتزم بما جاءت به من أحكام، ولا یوجد حق شرعي من غیر دلیل علیه، یقول

إلى أن یقول ''1...ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا بإثبات الشرع لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل.....'':الشاطبي
فإن ما هو الله فهو الله، وما كان للعبد فراجع إلى االله من جهة حق االله فیه، ومن جهة كون حق العبد ...'' :في موضع آخر

لذا فإن الأسباب التي تستفاد منها الحقوق في الشریعة . 2"ن لا یجعل للعبد حقا أصلامن حقوق االله، إذ كاد االله أ
الإسلامیة لیست مثبتة لها بذواتها، بل جعل االله لها مثبتة، أي لیست مؤثرة بذواتها كما في الأنظمة القانونیة الوضعیة، 

ي، و ملكیة الثمن للبائع غیر أن في الشریعة فمثلا في هذه الأخیرة عقد البیع یؤثر في إثبات ملكیة المبیع للمشتر 
الإسلامیة  فإن العقد لیس بذاته مثبتا لذلك، بل یجعل االله له مثبتا فترتب أن الشریعة أساس الحق و لیس الحق هو أساس 

  . الشریعة
  الطبیعة المزدوجة في تقریر صفة الحق في الفقه الإسلامي: الفرع الثالث

صفة فردیة باعتبار أن الحق شخصي أصلا، وفي هذا : الإسلامیة بحق ذي صفة مزدوجةیتمتع الفرد في الشریعة 
تكریم لشخصیته واعتراف بكیانه الذاتي؛ وصفة اجتماعیة تراعي حق الغیر من الأفراد والجماعة في ظل التكافل والتضامن 

  .3الاجتماعي الذي یرد قیدا على استعمال الحقوق الفردیة
  ي الحق التقیید لا الإطلاقالأصل ف:الفرع الرابع

یظهر تقیید الشریعة للحق فیما ألقت على صاحبه عند استعماله من مسؤولیة أمام االله عز وجل، وأمام غیره من العباد 
مَ {: ، و یظهر هذا في قوله تعالى4لتحد من حریته ما یمنع الإضرار بغیره وْ ُ یَ ه خْرِجُ لَ نُ قِهِ وَ ُ فِي عُنُ ه آئِرَ ُ طَ اه نَ نسَانٍ أَلْزَمْ كُلَّ إِ وَ

نشُوراً  ُ مَ اه لْقَ اباً یَ ةِ كِتَ امَ بِ {،)13الإسراء(} الْقِیَ لْعَ مٍ لِّ لاَّ ظَ بُّكَ بِ ا رَ مَ ا وَ َ ه یْ لَ نْ أَسَاء فَعَ مَ فْسِهِ وَ نَ نْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِ   ). 46فصلت(} یدمَ
تأسیسا على ذلك یمكن أن نتصور الفعل مشروعا في ذاته بالنظر إلى استناده إلى حق، وغیر مشروع بالنظر لاستعماله 

في غیر غایته، فحق الدائنیة مثلا یورث صاحبه سلطة اقتضاء دین من المدین، فإن هذه السلطة تصبح في نظر الشریعة  
لمدین معسرا، فلا تحل مطالبته فضلا عن حبسه، لأن استعمال الحق إذا عُلم أنه لا الإسلامیة غیر مشروعة إذا كان ا

ن كُنتُمْ {:یحقق مقصوده كان محض تعسف لقوله تعالى رٌ لَّكُمْ إِ أَن تَصَدَّقُواْ خَیْ ةٍ وَ سَرَ یْ ى مَ لَ ةٌ إِ ظِرَ ةٍ فَنَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَ وَ
ونَ  مُ ولا یطلبه حتى فلا یحق لمسلم  له دین على أخیه یعلم منه عسرة أن یسجنه  '':وعن الضحاك قال). 280لبقرةا(} تَعْلَ

الدین لا یكلف أن یقضي لما علیه في خروجه من ملكه ضرر، كثیابه '':و یذهب الإمام أحمد إلى أن،''ییسر االله علیه
مؤكد أن كل هذا یتم في إطار نظام ، و 5''...ومسكنه المحتاج إلیه وخادمه كذلك وما یحتاج إلى التجارة لنفقته ولنفقة عیاله

                                                             
  .377، المرجع السابق، ص ابو اسحاق لشاطبيا-1
  .316، المرجع السابق، ص ابو اسحاق الشاطبي -2
  .218و  217فتحي الدریني، المرجع السابق، ص  -3
  74فتحي الدریني، المرجع السابق، ص -4
  .249، ص فتحي الدریني، المرجع السابق -5
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من أنه من الأبواب التي تنفق  1مالي إسلامي یتولى فیه بیت المال العام التكفل بهذا الدین وفقا لما جاء في سورة التوبة
  .2"أهل الدَّین إن استدانوا لغیر معصیة أو تابوا ولیس لهم وفاء"أي  ،فیه الزكاة باب الغارمین
د بوجوب أن یكون قصد المكلف في العمل موافقا لقصد االله في التشریع، وفي هذا یقول الإمام إن استعمال الحق مقیَّ 

لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة كذلك، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على : "الشاطبي
ن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة   .3"فالعمل غیر مشروع أصل المشروعیة فلا إشكال، وإ

  مصلحة شرعیةالحق لتحقیق  :الفرع الخامس
إن االله تعالى منح الحق للإنسان لحكمة قصدها هي تحقیق مصلحة شرعیة، وفي هذا یقول الإمام العز بن عبد  

فقهاء ویختلف مفهوم المصلحة وخصائصها لدى . 4''الشریعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجذب مصالح'':السلام
الإسلام اختلافا كلیا عن مفهومها عند فقهاء القانون، فإذا كان القانون الوضعي یتفق مع ما ذهب إلیه الفقه الإسلامي من 
كون الحق استئثار سلطة لتحقیق غایة هي المصلحة، فإن میزان المصلحة عند فقهاء القانون دنیوي بحت، بینما تنضبط 

ذا كان القانون الوضعي یسعى إلى تقیید المصلحة بقید المشروعیة، . الدنیا والآخرة معافي الفقه الإسلامي بمیزان الحیاة  وإ
فكانت غایة الحق مصلحة یحمیها القانون، وحقیقة هذه المصلحة لا تخرج في جوهرها عن النظرة النفعیة المتنصلة عن 

ن زعمت وادعت أنها أي بعد دیني یضبطها، لكونها صادرة عن تصورات بشریة یحكمها حب الذات والأ نانیة الفردیة، وإ
لا تمنع فتح دار للدعارة لما فیها من منافع ) الغربیة(، ومثال ذلك أن الأنظمة القانونیة الوضعیة 5تشمل النفع للغیر أیضا

ن مادیة تعود على أصحابها، وبما تشكله من مورد للضرائب أي الخزینة العمومیة، وهي طریق لجلب السعادة للذین یرغبو 
  . 6في زیارتها، غیر أن مجرد الاقتراب من مثل هذه الدور محرم ومعاقب علیه في الشریعة الإسلامیة بنص القرآن الكریم

                                                             
دَقَاتُ {:قوله تعالى -1 ا الصَّ نَّمَ قَابِ وَ  إِ فِي الرِّ مْ وَ ُ ه ُ وب لَّفَةِ قُلُ ؤَ الْمُ ا وَ َ ه یْ امِلِینَ عَلَ الْعَ سَاكِینِ وَ الْمَ اء وَ نَ  الْغَارِمِینَ لِلْفُقَرَ یلِ فَرِیضَةً مِّ نِ السَّبِ ابْ هِ وَ یلِ اللّ فِي سَبِ وَ

هُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  اللّ هِ وَ   ).60التوبة(} اللّ
الذین لا یجدون ما یقع موقعاً من ) للفقراء(الزكوات مصروفة ) إنما الصدقات:" (من سورة التوبة 60الجلالین تفسیرا للآیة جاء في تفسیر  -2

لیسلموا أو ) والمؤلفة قلوبهم(أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر ) والعاملین علیها(الذین لا یجدون ما یكفیهم ) والمساكین(كفایتهم 
و یسلم نظراؤهم أو یذبوا عن المسلمین أقسام الأول والأخیر لا یعطیان الیوم عند الشافعي رضي االله تعالى عنه لعز الإسلام یثبت إسلامهم أ

ین إن استدانوا لغیر معصیة أو تابوا ولیس لهم ) والغارمین(أي المكاتبین ) الرقاب(فك ) وفي(بخلاف الآخرین فیعطیان على الأصح  أهل الدَّ
المنقطع في سفره ) وابن السبیل(أي القائمین بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنیاء ) وفي سبیل االله(ح ذات البین ولو أغنیاء وفاء أو لإصلا

في صنعه فلا یجوز صرفها لغیر هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فیقسمها ) حكیم(بخلقه ) من االله واالله علیم(نصب بفعله المقدر ) فریضة(
سواء وله تفضیل بعض آحاد الصنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا یجب على صاحب المال إذا قسم الإمام علیهم ال

لعسره بل یكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا یكفي دونها كما أفادته صیغة الجمع وبینت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا یكون 
  .251، ص 2001دار الحدیث، القاهرة،  ،  3الطبعة الدین السیوطي وجلال الدین المحلي، تفسیر الجلالین،جلال ". هاشمیاً ولا مطلبیاً 

  .385، المرجع السابق، ص ابو اسجاق الشاطبي -3
  .9، دار المعرفة، بیروت، ص 1العز ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج -4
  .37السابق، ص  محمد سعید رمضان البوطي، المرجع -5
لاَ { -6 حْسَاناً وَ نِ إِ الِدَیْ الْوَ بِ ئاً وَ هِ شَیْ كُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِ یْ بُّكُمْ عَلَ مَ رَ ا حَرَّ ْلُ مَ اْ أَت وْ الَ مْ قُلْ تَعَ إِیَّاهُ زُقُكُمْ وَ رْ قٍ نَّحْنُ نَ لاَ دَكُم مِّنْ إمْ لاَ واْ أَوْ لُ قْتُ احِشَ تَ واْ الْفَوَ ُ ب لاَ تَقْرَ  وَ

 َ ه ا ظَ لَّ مَ عَ هِ لَ اكُمْ بِ صَّ الْحَقِّ ذَلِكُمْ وَ لاَّ بِ هُ إِ مَ اللّ تِي حَرَّ واْ النَّفْسَ الَّ لُ قْتُ لاَ تَ نَ وَ طَ ا بَ مَ ا وَ َ ه ونَ رَ مِنْ قِلُ ولا : (جاء في تفسیر الجلالین). 151الأنعام(}كُمْ تَعْ
  .189تفسیر الجلالین، المرجع السابق، ص  .أي علانیتها وسرها) ما ظهر منها وما بطن(الكبائر كالزنا ) تقربوا الفواحش
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نما له هذه الوظیفة وظیفة اجتماعیة لیس لحق في الشریعة الإسلامیةا: الفرع السادس   : 1بذاته وإ
تماعیة، لكننا لا نجده كذلك عند التحقیق في هذه الفكرة،  الخطأ الشائع في النظم القانونیة الوضعیة أن الحق وظیفة اج

فلو اعتبر وظیفة اجتماعیة لكان صاحب الحق موظفا یعمل لصالح الجماعة دون النظر إلى مصلحته الخاصة، وهذا في 
یقها، وهو الحقیقة إلغاء لفكرة الحق، في حین أن الشریعة الإسلامیة أقرت المصلحة الفردیة أولا وشرعت لها وسیلة تحق

الحق الفردي، ثم قیدته بما یمنع الإضرار بالغیر أفرادا وجماعة، وهذه حقیقة الوظیفة الاجتماعیة للحق، فالحق في الشریعة 
  . لا یعدو كونه میزة لصاحبه أولا، غیر أنه یجمع إلى ذلك عنصرا اجتماعیا، فكان بذلك مزدوج الطبیعة

للمصلحة العامة إقراره الملكیة الجماعیة وحمایتها، فالأراضي الزراعیة إذا دخلت حوزة إن دلیل مراعاة التشریع الإسلامي 
الإسلام قهرا بالقتال، أصبحت فیئا موقوفا على سائر المسلمین، ولا تخضع للملكیة الخاصة إلا إذا وجد الحاكم أن 

لمعادن الظاهرة، فإنها تخضع للملكیة كذلك الحال في ملكیة ا. 2المصلحة العامة تقتضي توزیعها على الأفراد فتوزع
والمعتمد أنها للإمام لأن المعادن '':العامة، ولا یجوز للفرد أن یستأثر بها، فقد جاء في حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر

دید وذهب كثیر من الفقهاء المحدثین إلى تح. 3"قد یجدها شرار الناس، فلو لم یكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن و الهرج
الملكیة الزراعیة حفاظا على المصلحة العامة، لأن فتح باب الملكیة الفردیة على أوسع نطاق قد یؤدي إلى هوة سحیقة 
بین أفراد الأمة في الثراء، مما یجیز للحاكم التدخل بوضع حدود على الملكیة الخاصة بما یحافظ على المصلحة العامة 

  .4ومنع إلحاق الضرر بها
إذا لم یعد على الأول ضرر، ) حق الارتفاق(قه الإسلامي على المالك السماح لغیره بالارتفاق بملكه هذا، ویوجب الف

ویعتبر امتناعه عن ذلك تعسفا في استعمال الحق، لأنه یخل بالمعنى الاجتماعي الذي ینطوي علیه مفهوم الحق في 
شفعة في التشریع الإسلامي فیعتبر حق تملیك قهري أما حق ال. الشریعة والذي یلزم المالك مراعاته عند استعماله لحقه

الجار الجنب دفعا لأي ضرر محتمل الحدوث بانتقال ملكیة المبیع إلى الغیر، حمایة له من /تُقدم فیه مصلحة الشریك أو
لك الأضرار المتوقعة بسبب سوء الجوار ورحمة له من التعامل مع من ینافره في الطباع والأخلاق، ولا ضرر على الما

و أما البیع لأجنبي فهو ظلم. جاره الذي یقصد البیع من الشفعة لأنه سیصل لغرضه من ثمن المبیع عن طریق شریكه أو
وعلیه، فإن الاختلاف . 5''لا ضرر و لا ضرار''إضرار بشریكه أو جاره، وهذا لا یجوز شرعا حسب القاعدة الشرعیة 

رها حق تملك قهري، عكس ما ذهب إلیه القانون الوضعي في واضح في تكییف حق الشفعة بین الشریعة التي تعتب
  . اعتبارها رخصة تجیز للشفیع الحلول محل المشتري

                                                                                                                                                                                                                            
أْفَةٌ فِي دِینِ ال{ ا رَ هِمَ أْخُذْكُم بِ لاَ تَ ةَ جَلْدَةٍ وَ ا مِئَ مَ ُ ه احِدٍ مِّنْ ِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَ الزَّان ةُ وَ یَ ِ الزَّانِ ائ ا طَ مَ ُ ه دْ عَذَابَ َ شْه لْیَ مِ الآْخِرِ وَ وْ الْیَ ونَ بِاللَّهِ وَ مِنُ ن كُنتُمْ تُؤْ ةٌ لَّهِ إِ فَ

مِنِینَ  ؤْ ِ {: قوله تعالىو ) 2النور(} مِّنَ الْمُ مَ ذَل حُرِّ شْرِكٌ وَ لاَّ زَانٍ أَوْ مُ ا إِ َ نكِحُه ةُ لاَ یَ یَ الزَّانِ شْرِكَةً وَ ةً أَوْ مُ یَ حُ إلاَّ زَانِ نكِ مِنِینَ الزَّانِي لاَ یَ ؤْ } كَ عَلَى الْمُ
  ).3النور(
  .23فتحي الدریني، المرجع السابق، ص  -1
  .404، ص 1988، دار القلم، بیروت 1رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، جابن  -2
  .487الدسوقي، حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر، دار الفكر، ص   -3
  .39، ص 1990علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع مقارنتها بالقوانین الوضعیة، دار النهضة العربیة، بیروت،  -4
الطبعة الخامسة رواه مالك بن أنس بسنده في الموطأ روایة یحي بن یحي اللیثي إعداد أحمد راتب عرموش، "رر ولا ضرارلا ض"حدیث -5

  529ص" القضاء في المرفق"باب "الأقضیة"، كتابیروتدار النفائس بم  1981/ه1401
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نما كأداة تحقیق مبدأ  م یتقرر لأصحابها حقا محضا خالصاإن حق الملكیة في الفقه الإسلامي لاسیما في العقار ل وإ
ي لا تعتبر قیودا اتفاقیة تنتج عن تقابل إرادتین كما هو الحال في التضامن بین الأفراد، لاسیما في الأملاك المتجاورة، وه
  .  القانون الوضعي، بل مفروضة على حق الملكیة شرعا

  تصور مفهوم الحق في القانون الوضعي: المبحث الثاني
فكر فقهاء القانون الوضعي ورجال الاجتماع والاقتصاد والسیاسة بسبب تطورات الحیاة في  شغلت فكرة الحق وطبیعته

  .شتى المجلات والمیادین، وقد عرفت هذه الفكرة تحولات عبر التاریخ
في جمالها یمكن إبشأن فكرة الحق إلى التفاوت الفكري الموجود بین مختلف المذاهب، التي  القانون فقهاءویرجع تنازع 
  .)المطلب الثالث(، ومذهب نسبیة الحقوق)المطلب الثاني(المذهب الاجتماعي ،)المطلب الأول(فرديالمذهبال :ثلاثة مذاهب

  مذهب الفرديالتصور مفهوم الحق في : الأولالمطلب 
النزعة  في زمن سیادة المذهب الفردي، كان القانون یخول للفرد استعمال حقه على نحو مطلق لا تحده أي قیود بناء على

الفردیة التي ترى أن للفرد حقوقا تفرضها الطبیعة أولها الحریة، یستمدها من كونه إنسانا، لذا فإنه یكسب امتیازات طبیعیة 
وفق هذا التصور لیس القانون أساس الحق، بل الحق أساس القانون، . 1مطلقة وسابقة في وجودها على القانون والجماعة

خذ مثلا حق  ،لطبیعیة بحمل الغیر على احترامهاهي حمایة الأفراد في التمتع بحقوقهم ا ومهمة القانون في هذا المذهب
في  تصرفال وهو قائم على حریة ذاته، ا لكل فرد، إذ هوعامل من عوامل تأكیدالملكیة في منطق هذا التصور حق مطلق

  .2.وفق رغبته ومشیئته دون قیدملكه 
ن كانوا  إطلاق الحقوق بدون قیود أدى إلى استخدامها من طرف أصحابها استخداما سیئا، على أساس أن الأفراد وإ إن 
متساوین في الحقوق والواجبات من الناحیة الطبیعیة، فإنهم غیر ذلك في الحیاة الواقعیة، إذ أثبتت الوقائع في البلدان التي 

قنین مظالم اجتماعیة، فكثیر من العقود المبرمة باسم مبدأ سلطان الإرادة وحریة اتخذت المذهب الفردي أساسا لها في الت
التعاقد جاءت بشروط تعسفیة، مما أوجب التفكیر في الابتعاد عن هذه النظرة المثالیة لمفهوم الحق لتعذر ممارستها في 

ذا فإن فكرة الحقوق تستدعي وجود روابط الواقع، لأن الرغبة والحاجة یدفعان الفرد إلى التطلع إلى ما في ید الغیر، ل
  . 3اجتماعیة بین الأفراد، هذا ما یستلزم أن یكون صاحب الحق كائنا اجتماعیا غیر منعزل لذاته

  المذهب الاجتماعيتصور مفهوم الحق في : الثاني المطلب
طبیعیة للإنسان یتصرف بها وفق بموجب النظرة الاجتماعیة للحق، ظهر المذهب الاجتماعي وفي ظله لم یعد الحق میزة 

رغباته، وإنما سلطة أو مكنة منحتها الجماعة للفرد الاجتماعي، فالجماعة هي صاحبة الحق، وهي التي تمنحه للفرد لیقوم 
                                                             

  .72و  71فتحي الدریني، المرجع السابق، ص  -1
فلم یعد حق الملكیة حقا مطلقا كما  ،أدخل تغییرا جوهریا على كیفیة استعمال هذا الحقإن الأخذ بفكرة الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة  -2

كان علیه في السابق بل أصبح حقا مقیدا، حیث فرضت قیود في شكل التزامات مختلفة یجب على المالك أن یراعیها عند ممارسته لحق 
  .العامة أو حتى بالمصلحة الخاصة تتعلق بالمصلحة) م.ق 690دة الما(الملكیة 

ص ،2016، الجزائر فاطمة الزهراء تبوب ربحي، التعسف في استعمال الحق وتطبیقاته القانونیة والقضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة
47/48  

  .43، ص السابقفتحي الدریني، المرجع  -3
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فلم تعد الحقوق مزایا وقدرات مطلقة، بل هي . بالمهمة الاجتماعیة الملقاة على عاتقه، فهو لم یمنح حقا إلا لیؤدي واجبا
) المذهب الاجتماعي(، حتى إن بعض مدارس هذا المذهب 1اجتماعیة یغلب فیها معنى الواجب على معنى الحق وظائف

حلال  أنكر وجود الحق، مما أدى بالبعض إلى القول بأن الخدمة التي أداها هذا المذهب للقانون هي اختفاء كلمة حق وإ
فة اجتماعیة تفرض على صاحبها الالتزام بممارستها على كلمة مصلحةمحلها؛ فحق الملكیة وفقا لهذا المذهب مجرد وظی

؛ بل إن بعض أنصار هذا المذهب نادوا بإلغاء الملكیة الفردیة إلغاء تاما، بحیث تستولي 2نحو یحقق زیادة ثروة الجماعة
ها وظیفة الدولة على جمیع وسائل الإنتاج وتعطي لكل فرد حاجته أو بقدر إنتاجه؛ ومنهم من یرى إبقاءها لكن بصفت

اتفقت مدارس المذهب الاجتماعي على تقیید حق وعموما. 3اجتماعیة، ومنهم من یقصرها على المسكن ولواحقه ومدخراته
  : الملكیة من حیث الكم ومن حیث الكیف

 فمن حیث الكم، یتم التقیید بوضع حد أقصى لا تتجاوزه الملكیة الفردیة، وفي حدود القدر الذي یحول دون الاستبداد -
  . والاستغلال واحتكار وسائل الإنتاج الرئیسة

لزام المالك باستعمال ملكه واستغلاله والتصرف  - أما من حیث الكیف، یتم التقیید بفرض واجب عدم تعطیل الملكیة وإ
فیه، بحیث لا یلحق أضرارا بالمجتمع، وذلك باعتبار حق الملكیة وظیفة اجتماعیة تمكن المالك من ممارسة السلطات 

مخولة له من استعمال واستغلال وتصرف في حدود مصلحة المجتمع، والمالك ملزم في ظل هذا المذهب باستغلال ملكه ال
  . 4لأن عدم الاستغلال من شأنه الإضرار بالمجتمع

إذا كان ما یؤخذ على المذهب الفردي تطرفه في تقدیس الفرد على حساب المجتمع، فإن المأخذ على المذهب الاجتماعي 
فه في الجهة المقابلة، حیث وصل هذا التطرف إلى حد إنكار الملكیة الفردیة من بعض أنصاره، فیما یعرف بالمذاهب تطر 

الاشتراكیة، فقضى على فكرة الحق وجعلها مجرد وظیفة اجتماعیة، أي مراكز قانونیة دون الالتفات إلى مصالح أفراد 
إعادة النظر في مفهوم الحق وبضرورة تقییده بشكل یسمح بوضع توازن المجتمع الذاتیة، مما جعل الفقه القانوني ینادي ب

  .بین مختلف المصالح لضمان استمرار الحق وتحقیق المساواة، فكان الحق بذلك ذي مفهوم نسبي
 مذهب نسبیة الحقوق تصور مفهوم الحق فی:ثالثال المطلب

 ناديالتي وجهت إلیهما،  الانتقاداتعلى  الفردي والاجتماعي حظهما من التطبیق والتقییم، وردا: بعد أخذ المذهبین  
الكثیر من فقهاء القانون الوضعي بفكرة نسبیة الحقوق، ومفادها أن مصلحة المجتمع أولى من مصلحة الفرد، فحقوق 

. 5لذلك یجب الحد من حقوق الأفراد بإلقاء الواجبات على عواتقهم الأفراد معترف بها، لكن في إطار مصلحة المجتمع،
عنصر شخصي وعنصر اجتماعي، : وضمن كیان كل حق یوجد عنصران. كما أن الحقوق لیست مطلقة بل نسبیة

  . 6والهدف الأول للقانون هو إعطاء الإمكانیات للعیش بسلام في المجتمع، ولیس فقط ضمان الحریة الشخصیة
                                                             

  .36، ص 1996للعلوم القانونیة، دار النهضة العربیة، بیروت، عبد المنعم البدراوي، المدخل  -1
  .80، ص 2000أحمد إبراهیم حسن، غایة القانون في فلسفة القانون، الدار الجامعیة،  -2
  .306، ص 1996فاضلي إدریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -3
، نوفمبر 35عدد الجزائر ، النجا، أثر المذهبین الفردي والاجتماعي في الدور الذي یؤدیه القانون الجزائري، مجلة الشرطة، إبراهیم أبو  -4

  .55ص  54، ص1987
  .425، ص 1994جورج سیوفي، النظریة العامة للموجبات والعقود، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،  -5
  .323، ص 1981في التقنینات العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة  -6
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، فقد سعى JOSSRANDسبیة الحقوق أو الهدف أو الغایة التي منحت لأجلها الحقوق، قال بها الفقیه جوسران إن فكرة ن
، والثاني Del’abus des droitsالأول جاء بعنوان: جاهدا في تدعیم نظریته على هذا الأساس في كتابین

، إذ ذكر في الأخیر منهما أن كل سلطة 1هاأي روح الحقوق ونسبتیL’esprit des droits et de leur relativitéبعنوان
أو مكنة قانونیة هي اجتماعیة في منشئها وفي جوهرها و في الغایة التي من أجلها منحت هذه الحقوق، و إن كل فكرة 

وینتهي الفقیه . قانونیة ما هي إلا قاعدة اجتماعیة ملزمة، لذلك فالجزء لا یمكن أن یكون من طبیعة تخالف طبیعة الكل
تقیید الحق إذا خرج به صاحبه عن الهدف الاجتماعي، أما إذا كانت النیة أو الدافع مطابقا للغایة الاجتماعیة، عندئذ  إلى

یمكن القول بأن الحق استعمل بطریقة شرعیة ولا مسؤولیة عندئذ لصاحبه، أما إذا ظهر عدم انسجام بین الدافع والغایة 
  .2ة صاحب الحقالاجتماعیة فیكون هناك تعسف یوجب مسؤولی

حقوق تحقق مصلحة غیر ذاتیة أي غیریة وحقوق : یقسم المذهب النسبي الحقوق من حیث المصلحة التي تحققها إلى
  : 3تحقق مصلحة ذاتیة، ویختلف الهدف الاجتماعي للحق تبعا لاختلاف هذه الحقوق

اجبات هدفها تحقیق مصلحة غیر ذاتیة لا هي نوع من المكنات والو ): غیر ذاتیة(الحقوق التي تحقق مصلحة غیریة  - ولاأ
ن كانت تتحقق من وراء ذلك وبطریقة غیر مباشرة مصلحة ذاتیة لهذا  تخص الشخص التي تقررت له هذه الحقوق، وإ

  .الشخص، لما لهذه المصلحة غیر المباشرة من ارتباط بالمصلحة المباشرة
ر ذاتیة، فالطرف الذي تتقرر له هذه المكنات تكون وظیفته في هذا النوع من الحقوق تتقرر المكنات تحقیقا لمصلحة غی 

و ما دام الأمر على هذه الحال، . رعایة تلك المصلحة الجماعیة أو الغیریة أو المشتركة، بحیث یقع علیه واجب رعایتها
سلطة تكلیفیة  فإن من تقررت له هذه الحقوق لیس له الخیار في استعمالها من عدمه، بل یجب علیه أن یستعملها، لأنها

، فأي انحراف في استعمالها، كأن یستعملها الشخص لتحقیق مصلحة ذاتیة، 4أو وظیفة اجتماعیة تهیمن علیها الواجبات
  . الاجتماعیة والاقتصادیة المقررةوظیفتها فإن مسؤولیته تتحقق لأنه انحرف بها عن 

من المكنات والواجبات هدفها المباشر تحقیق مصلحة هذه الحقوق تتضمن نوعا : الحقوق التي تحقق مصلحة ذاتیة -ثانیا
  . 5ذاتیة للشخص الذي تقررت له، فحب الذات والأنانیة هو الغالب في هذه الحقوق

ذا كان الهدف الاجتماعي في الحقوق غیر الذاتیة لا یطرح إشكالا، فإن الأمر لیس بالسهولة نفسها في الحقوق التي  وإ
یرى أن نظریة نسبیة الحقوق صحیحة لیس فقط في الحقوق الغیریة التي  JOSSRAND تحقق مصلحة ذاتیة، لكن الفقیه

لها صبغة غیر نفعیة، بل كذلك في جمیع الحقوق التي یغلب علیها حب الذات،كحق الملكیة العقاریة وحق الدائن في 
 حب حق الملكیة وللدائن هذهملاحقة مدینه ومطالبته بجمیع الطرق المشروعة بدفع ما علیه من دین، فالمجتمع منح لصا

و إنما بهدف المحافظة على كیان المجتمع، إذ یضع محبة الذات الفردیة في خدمة المكنات لیس لمصلحتهما الشخصیة،
                                                             

، 1952عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة،  -1
  .837ص 

2-JOSSERAND Louis, De l’esprit des droits et de leur relativité : Théorie dite de l’abus des droits, DALLOZ, 2e éd., Paris, 1939, 
p. 369 

 .12، ص 1996رمضان أبو السعود وجلال العدوي ومحسن قاسم، الحقوق وغیرها من المراكز القانونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -3
  .14المرجع نفسه، ص  -4
  .11المرجع نفسه، ص  -5
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مصلحة الجمیع، وطالما أن كل اندفاع أناني یساهم في الوصول إلى الهدف النهائي وهو الحفاظ على المجتمع، فإن 
وظیفة  -JOSSERANDحسب - جه نحو هذا الهدف، وعلیه فإن لكل حق من هذه الحقوق الحقوق الذاتیة یجب أن تتو 

 Droits(خاصة بصورة یمكن القول بأن الحقوق الذاتیة في كل هیئة اجتماعیة منظمة، لیست سوى حقوق وظیفیة 

fonctionnels(،  لا فإن صاحب تلك الحقوق إذا أخرجها لذلك یجب أن تبقى هذه الحقوق ضمن الوظیفة التي تقابلها، وإ
  .1عن وظیفتها الاجتماعیة فإنه أساء استعمالها

ویرى أن هذه النظریة التي تقول بنسبیة الحقوق  JOSSERANDیعترض على قول   RIPERTغیرأن الفقیه ریبیر
لأن الحق یجب أن یخول صاحبه شیئا من حریة العمل، أو شیئا من الحصانة إذا ما سبب نظریة غیر مقبولة أصلا، ذلك 

لا فإنه لا یكون له معنى، فالحق سیادة مكتسبة ولا تكتسب بغیر سبب،  بل تفترض دائما جهدا سابقا یبذل  یر، وإ ضررا للغ
إلا إذا كانت تخول صاحبها سلطة لكسبها أو تضحیة بحق آخر من أجل كسب هذا الحق، ومتى اكتسبت لا تبقى حقا 

استعمالها لصالحه الخاص، وهذا ما یجعل للحق قیمة مالیة، لأنه إذا كان الحق لا یضیف شیئا إلى الحریة العادیة فإنه لا 
تكون له قیمة، فالاعتراف الرسمي بثبوت حق لشخص معناه تخویل هذا الشخص سلطةفي مواجهة سائر الأشخاص، مما 

  . مراكز الأشخاص یوجِد تفاوتا في
یرمي بطبیعته إلى الإطلاق ولا معنى لنسبیة الحقوق، فالحق یمكن أن یكون محدودا،  - حسب رأي ریبیر -كما أن كل حق

ذا كان استعمال  لكن لا یمكن أن یكون نسبیا، فإذا كان على الإنسان أن یباشر حقوقه وفقا لما یقتضیه صالح المجتمع، وإ
دائما على موافقة المجتمع، فإن ذلك لا یؤدي فحسب إلى الانتقاص من قدر الحق الشخصي،  هذه المیزة الشخصیة یتوقف

بل یؤدي إلى إلغائه تماما، إذ یصبح وجود الحق الشخصي مرهونا بصالح المجتمع وحده دون مبالاة بمصالح الفرد، فإذا 
  .2طلقة، أو ننكر وجودها كلیةأن نكون منطقیین، فعلینا إما أن نسلم بأن الحقوق م -Ripertیقول - أردنا 

لأجل إقامة التوازن  سع عشر یتجه إلى التقریب بینهمابدأ الفقه القانوني في أواخر القرن التاوأمام غلو هذه المذاهب 
هب أو نتیجة وأثر للتقریب بین المذهب الفردي والمذ ، فكانت نظریة التعسف في استعمال الحق مظهرا لهذا التوازنبینهما

الذي صاحبها ظهور تغییر في مفهوم الحق، بحیث أصبح یتضمن واجبا اجتماعیا یتمثل في أن لا یكون ،الاجتماعي
، كما ركز الفقه الحدیث على مفهوم الوظیفة 3ض الذي تقرر من أجلهاستعماله مضرا بالغیر أو خارجا عن الغر 

  .فس الوقت نافعا بالنسبة للغیرمن تلبیة حاجاته ویكون في نكن صاحبه للحق الذي یمّ  الاجتماعیة
فالحق سواء كان قدرة إرادیة أو مصلحة یحمیها القانون، أو استئثار أو تسلط، فإن تعریفه أو تعیین ":"دابان"یرى الفقیه  

ما یمكن للشخص أن یقوم  ا الواسعحدوده یكون دائما بالنظر إلى الغیر، یحدد موقع الشخص من حیث الحریة في معناه
  .4به من نشاطات مختلفة بالرجوع إلى ما یتطلع إلیه غیره من الأشخاص وكذلك تنظیم المجتمع

باعتباره مصدر للحق أو باعتباره حمایة للحق، هو تحدید مضمون الحق أو رسم حدوده، وذلك لأن  ،فالغرض من القانون
یات تسري في مواجهة الغیر، فالحق هو قید على حریة الغیر، ولا هذا الامتیاز وهذا المجال الخاص أو هذه الصلاح

                                                             
1- Josserand. L, op. cit. p 369. 
2 - RIPERT Georges, Abus ou relativité des droits : à propos de l’ouvrage de M. Josserand De l’esprit des droits et de leur 
relativité, L.G.D.J, Paris, 1929 

 :یشكلالاستعمالالتعسفیللحقخطألاسیمافیالحالاتالآتیة:"القانون المدني الجزائريمن مكرر  124المادة  -3
 بالغیر، الإضرار بقصد وقع إذا -   
 للغیر، الناشئ الضرر إلى بالنسبة قلیلة فائدة علي للحصول یرمي كان إذا -   
  ".مشروعة غیر فائدة علي الحصول منھ الغرض كان إذا -   

4- J.Dabin, Archives de philosophie du droit TIX, 1964, P27. 
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حیث تتقرر الحقوق أیا كان المذهب  ،1المصلحة العامة تقتصر غایة الحق على المصلحة الخاصة للفرد بل تشمل أیضا
التي تستند إلیه لتمكین أفراد المجتمع من تلبیة حاجاتهم المختلفة على أن تكون تلك الحاجات مشروعة، فهي لا تتعارض 

ولذلك فإن  ،2، كما یسعى القانون إلى إیجاد توازن بین المصالح المختلفةمع المصلحة العامة بل تساهم أیضا في تحقیقها
  .وق الحدیثة یطغىعلیها الطابع الاجتماعي من حیث تقریرها لكل الطبقات ومن حیث انسجامها مع متطلبات المجتمعالحق

 ،وفق غایتهوبذلك تبدو فكرة التعسف مرتبطة أساسا بغایة الحق وتكون نظریة التعسف نظریة تحدد مدى استعمال الحق 
حیث كشف مسألة مهمة، وهي أن "كامبیون" وصل إلیه  الفقیه وهو ما ویتحدد معیار التعسف بالانحراف عن غایة الحق

لكل حق غایة من أجلها منح القانون هذا الحق لصاحبه، لذلك یتعین على هذا الأخیر في استعمال حقه مراعاة هذه 
لا   .3كان متعسفا في استعمال حقه الغایة، أي احترام الحدود الغائیة لحقه، وإ

رحمه االله خلاصة ما وصل إلیه الفقه الحدیث في تأصیله لنظریة التعسف حیث ذهب إلى " حسن كیرة"ویمثل رأي الفقیه
أن فكرة التعسف ترتبط أساسا بفكرة الحق وما یمثله من قیمة معینة یعترف بها القانون ویحمیها لغایة معینة، إذ :"القول

حراف عنها، ذلك أن الحقوق بما تخوله من بذلك ترتهن حمایة القانون للحق وصاحبه بالتزام هذه الغایة وترتفع بالان
سلطات استئثاریة معینة لبعض الأشخاص دون بعض أو على حساب بعض، وبما تؤدي إلیه من وضع الأفراد في مراكز 
نما بوصفها وسیلة لإدراك غایة  غیر متساویة قبل بعضهم البعض لا یتصور أن تكون مقررة بوصفها غایة في ذاتها وإ

هنها بوصفها تمثل قیمة اجتماعیة یحمیها القانون بتحقیق هذه الغایة أو عدم مجافاتها، بحیث تظل معینة، وهو ما یر 
لغایتها، وبذلك یتفرع عن اعتبار  اقضتهحمایة القانون مبسوطة علیها ترتفع عنها بحسب مدى مطابقة استعمالها أو من

لقة، وهو ما یقتضي إخضاع استعمالها لرقابة القضاء عتبارها من حیث الاستعمال نسبیة لا مطالحقوق وسائل لا غایات با
عماله بما یضمن منع التعسف فیه  بالخروج به عن غایتها، لذلك فإن التعسف یتوافر إذا انحرف صاحب الحق في است

، د أخل بواجب الحیطة والیقظة العادیة، ذلك الإخلال الذي یكون الخطأ في المعنى الدقیقعن غایته حتى ولو لم یكن  ق
لیكون مبدأ عاما ونظریة أساسیة ملازمة لي من دائرة المسؤولیة التقصیریة وهو ما یفصل بین التعسف والخطأ ویخرجه بالتا

  .4"وداخلة في النظریة العامة للحق
أن الملكیة لم تعد حقا مطلقا حتى في الدول الرأسمالیة، إذ  ظالملاحمن نتائج تطبیق مبدأ الوظیفة الاجتماعیة للحق، 

، فالمالك یجب أن یعتبر نفسه عضوا في المجتمع الذي یعیش فیه، یأخذ 5عمدت تشریعاتها إلى تضییقها والحد من نطاقها
ساهم مساهمة منه ویعطیه، كما أنه مدین أیضا للمجتمع بما كسب، فلیس عمله هو الذي أكسبه الملك، بل إن المجتمع 

  :ویفید إقرار الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة النتائج الآتیة. فعالة وملحوظة في جهود المالك حتى أصبح مالكا لما ملك
                                                             

1- Le Droit objectif, écrit J. Dabin: c’est de définir dans le cadre du bien général, ce qui appartient ou revient à chacun des 
membres du groupe, c’est-à-dire son droit même si l’on préfère à cette expression celles de prérogatives de pouvoir ou de zone de 
pouvoirs… », P 30 
2 - Ch, Larroumet, Droit Civil, Introduction à l’étude du droit privé, T 04, 4 ème Ed, P 260. 

نون المدني، المجلة المعدل للقا 10- 05مكرر المستحدثة بموجب القانون  124شوقي بناسي، التعسف في استعمال الحق في ضوء المادة  -3
  .195، ص 03، العدد 46الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  .وما بعدھا 764،  ص 1993حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف ألإسكندریة، مصر،  -4
 .48توفیق حسن فرج، الحقوق العینیة الأصلیة، الدار الجامعیة، بیروت، ص  -5
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إذا تعارض حق الملكیة الفردیة مع المصلحة العامة، تقدم المصلحة العامة، كما یمكن نزع الملكیة الفردیة مقابل  -
  . 1العامة، وذلك إذا اقتضت مصلحة الجماعة ذلكتعویض تحقیقا للمنفعة 

إن مفهوم الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة الفردیة مفهوم مرن، متغیر، صعب الانضباط، ذلك أنه مرتبط بالایدولوجیا  -
عدم وجود نص صریح یكرس صراحة الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة في  -ربما–والإرادة السیاسیة، هذا ما یفسر 

غیر أن هذا لا یمنع من القول إن التطبیقات المختلفة المنصوص علیها قانونا عبر مختلف . 2انون المدني الجزائريالق
بموجب المادة  المكان المؤجرحق بقاء المؤجر في  -مثلا -الأطوار تؤكد مرونة هذا المفهوم، فقد ألغى المشرع الجزائري

  . من القانون المدني 528إلى  514لسنوات مكرسا بالمواد من  ، بعدما كان93/03من المرسوم التشریعي رقم  20
حق : الملكیة هي:674تفاوت واضح بشأن فكرة الحق، حیث ورد في المادة  الجزائري یتبین من نصوص القانون المدني و

لفائدة عقار حق یجعل حدا لمنفعة عقار :"...حق الارتفاق بأنه 867، وعرفت المادة ....."التمتع والتصرف في الأشیاء
رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع : "...فتعرف حق الشفعة بأنه 794أما المادة ...". آخر لشخص آخر

عن اجتهادات بشریة  شئالى كون تشریع القانون الوضعي ناكل هذا التباین بین هذه المواد القانونیة راجع إ...". العقار
) إلى اقتصاد السوق 1989كان اشتراكیا ثم تحول سنة (یحكمها التغیر والتبدیل، بحسب أهداف وفلسفة كل نظام سیاسي، 

على أساس أن القانون كائن حي یتأثر ویتغیر عند صیاغته بأهداف النظام السیاسي وفلسفته، ومنه كان اختلاف النظم 
  .سیاسیة، وبالنتیجة الاختلاف في النظرة إلى الحقوق ومفهومها القانونیة باختلاف النظم ال

مفهوم الحق في الأنظمة القانونیة محل جدل ونقاش عمیقین، فهو فكرة تأمل لدى الفلاسفة  كخلاصة لما سبق یلاحظ أن
كوم في مواجهة قدیما، ومجرد حیلة لیست حقیقة لدى أتباع الفلسفة المادیة، ثم أصبحت فكرة قانونیة یحتمي بها المح

كل هذه التصورات المختلفة لمفهوم الحق في القانون الوضعي لم تضع حدا للجدل ولا توضیحا جامعا . طغیان الحاكم
مانعا لمفهومه، مما أبقى التشریع غامضا وغیر مستقر على تصور موحد لفكرة الحق، وذلك راجع للطابع النسبي الذي 

  .نظرة الفقه الإسلامي للحقیتصف به النظام القانوني الوضعي عكس 
  التمییز بین الحق في التشریع الإسلامي والقانون الوضعي: المبحث الثالث

من عرض التصورات السابقة تتجلى بوضوح الطبیعة الخاصة والممیزة لمفهوم الحق في الفقه الإسلامي، فهي تتصف 
 ومصلحة المجتمع في الوقت نفسه، وتلزم بالثبات والازدواجیة من حیث إنها تحرص على تحقیق مصلحة الفرد أصلا

أما تصور الحق في . صاحب الحق عند استعماله لحقه عدم الإضرار بغیره مع الشعور بمسؤولیته أمام االله عز وجل
الأنظمة القانونیة الوضعیة، فیتصف بعدم الثبات والتغیر المستمر لكونه یخضع لإرادة الإنسان واجتهاده تحت تأثیر عوامل 

مما یستدعي طرح ) المطلب الأول(راد والجماعاتع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وموازین القوى بین الأفودواف
إمكانیة إدماج أو عدم إدماج التصور الخاص للحق في الشریعة الإسلامیة ومفهوم الحق في الأنظمة القانونیة 

  ). المطلب الثاني(الوضعیة
  .العوامل المؤثرة على مفهوم الحق في القانون الوضعي ومجالات دمجه مع التصور الإسلامي :الأولالمطلب 

                                                             
  .690، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص 8الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، ج عبد  -1
  .326فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص  -2
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، ثم ندرس )الفرع الأول(مفهوم الحق في القانون الوضعي استقراركان لها تأثیر على عدم لعوامل التي لبعضا نتعرض
  ).الفرع الثاني(إمكانیة إدماج بعض مجالاته مع التصور الإسلامي

  العوامل المؤثرة على مفهوم الحق في القانون الوضعي: ولالفرع الأ
تداول الأحزاب على الهیئات التشریعیة والتنفیذیة في الدولة، والانضمام والتصدیق على المعاهدات الدولیة التي عادة ــأولا

والمجالات، وحتى  دول عظمى، منظمات دولیة ومنظمات جهویة في مختلف المیادین(ما تضعها القوى العالمیة المهیمنة 
  .كل ذلك كان له تأثیر على مفهوم الحق في القانون الوضعي ).الشركات العالمیة العابرة للقارات

التطور التاریخي الذي عرفه تصور الحق بدایة من المذهب الفردي الذي یخول الفرد استعمال حقه على نحو مطلق ـ ثانیا
ذا حقوقا تقرها الطبیعة، لذا فإنه یكتسب امتیازات طبیعیة مطلقة وسابقة لا تحده أي قیود، لأنه یفترض للإنسان بوصفه ه

في وجودها على القانون والجماعة، ومهمة القانون هي حمایة الأفراد في التمتع بحقوقهم الطبیعیة وحمل الغیر على 
لفرد لیقوم بالمهمة ثم المذهب الاجتماعي الذي یعتبر أن الجماعة هي صاحبة الحق، فهي التي تمنحه ل. احترامها

الاجتماعیة الملقاة على عاتقه، فالفرد لم یمنح حقا إلا لیؤدي واجبا، وبالنتیجة فإن الحقوق لیست مزایا وقدرات مطلقة، بل 
الذي یعتبر مصلحة المجتمع أولى  ،ثم مذهب نسبیة الحقوق. وظائف اجتماعیة یغلب فیها معنى الواجب على معنى الحق

ن اعترف بها فإنه اعتراف لا یخرج عن إطار مصلحة المجتمع، لذلك وجب الحد من حقوق من مصلحة الفرد الت ي وإ
أحدهما : الأفراد بإلقاء الواجبات على عواتقهم، فالحقوق نسبیة ولیست مطلقة، إذ یوجد ضمن كیان كل حق عنصران

بسلام في المجتمع، ولیس ضمان  كما أن الهدف الأول للقانون هو إعطاء الإمكانیات للعیش. شخصي والآخر اجتماعي
  .الحریة الشخصیة فقط

  مجالات دمج التصور الإسلامي لمفهوم الحق مع نظیره في القانون الوضعي: الفرع الثاني
من التمییز أعلاه یمكن استنتاج وجود إمكانیة دمج تصور الحق في مذهب نسبیة الحقوق بالتشریع الإسلامي لقرب  

قوق المتعلقة بالمصالح الدنیویة المحضة التي یغلب علیها الطابع العملي التقني سریع تصورهما للحق، لكن ضمن الح
، الجوانب التقنیة للتأمینات الاقتصادیة 1التطور والتغیر، كالقوانین المتعلقة بالنقل بكل أنواعه المحلي والدولي

وبراءات الاختراع، قوانین حقوق  3وحمایة المستهلك، قوانین تسییر الشركات مثل قوانین المحاسبة والمنافسة 2والاجتماعیة
أما الحقوق . وغیرها...، قانون الإعلام والإشهار وسبر الآراء، قوانین الصفقات العمومیة 4المؤلف والحقوق المجاورة

ج لأنها حقوق المشتركة بین االله والعبد وحق االله غالب وتلك التي تتعلق بحق االله فلا یمكن أن یكون هناك أي إمكانیة إدما
  .بطبیعتها لا التبدیل ولا التحویرثابتة بنصوص من القرآن والسنة المطهرة لا تقبل 

الخصائص الممیزة لمفهوم الحق في التشریع الإسلامي والمجالات المانعة لدمج تصوره مع نظیره في : المطلب الثاني
  القانون الوضعي

                                                             
  ...".یجبعلԩناقلالأشخاص،أنیضمنأثناءمدةالنقلسلامةالمسافر":قانون تجاري جزائري 62المادة  -1
ینطویوجوباتحتالتأمیناتالاجتماعیةالأشخاصالذینیشتغلونفي :"11-83 قانونالتأمیناتالاجتماعیة رقممن  6المادة -2

ومھماكانمبلغأو ، الترابالوطنیأیاكانتجنسیتھمسواءأكانوایعملونبأیةصفةمنالصفات وحیثماكانلصالحفردأوجماعةمنأصحابالعمل
  ..".طبیعةأجرھموشكلوطبیعةأوصلاحیةعقدعملھمأوعلاقتھمفیھ

یمنع القانون الاحتكار والمنافسة . تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستھلكین:"... 2016من دستور  4و 3ف  43المادة -3
  ."غیر النزیھة

  .حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن:"2016من دستور   44المادة  -4
  ."حقوق المؤلف یحمیھا القانون
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  الخصائص الممیزة لمفهوم الحق في التشریع الإسلامي :الفرع الأول
  :تمیز التشریع الإسلامي في مجال تقریر حقوق الإنسان عن غیره من النظم الوضعیة بعدة أمور، منها

حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة لیست مجرد حقوق، بل ضرورات فطریة للإنسان من حیث هو إنسان، والإسلام  - 1
من الطبیعي أن یكون الكافل لتحقیقها، فقد ارتقى الإسلام بالإنسان وتقدیس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز به دین الفطرة، ف

مرتبة الحقوق عندما اعتبرها ضرورات ومن ثم أدخلها في نطاق الواجبات، فهي ضرورات واجبة للإنسان لا یصح التنازل 
االله تعالى لتحقیق مهام خلافته، فالحفاظ علیها لیس مجرد حق  عنها، بل إنها واجبة علیه أیضا لتصح حیاته كما أرادها

بل ذهب البعض إلى تكییف حقوق الإنسان على أنها حرمات، لأن االله . 1للإنسان، بل هو واجب علیه یأثم بالتفریط فیه
  .2تعالى هو الذي منحها وتفضل بها على الإنسان

غیر ملزمة، لأنها جزء من النظام الدیني السماوي العام، فهي حقوق الإنسان في التشریع الإسلامي لیست توصیات  - 2
قرارها بمعاهدة مع  تلزم جمیع أفراد المجتمع الإسلامي، ولم یكن ذلك المجتمع في حاجة إلى بحث إعلان هذه الحقوق وإ

  . 3الدول الأخرى، كما هو الحال في الأنظمة القانونیة الوضعیة
الإسلامي شامل لجمیع الحقوق الشخصیة الذاتیة والفكریة والسیاسیة والقانونیة تقریر حقوق الإنسان في التشریع  - 3

والاجتماعیة والاقتصادیة وأكد الحریات العامة والمساواة، فشمل بذلك الرجال والنساء والأطفال على السواء، كما شمل 
مْ {:ه تعالى، ودلیل هذا قول4حقوق المسلمین وغیر المسلمین داخل الدولة الإسلامیة  وخارجها ذِینَ لَ ُ عَنِ الَّ اكُمُ اللَّه َ ه نْ لاَ یَ

حِبُّ  ُ َ ی نَّ اللَّه هِمْ إِ یْ لَ وا إِ تُقْسِطُ مْ وَ وهُ رُّ بَ ارِكُمْ أَن تَ خْرِجُوكُم مِّن دِیَ ُ مْ ی لَ وكُمْ فِي الدِّینِ وَ لُ اتِ قَ ُ قْسِطِینَ ی ولما قتل ). 8الممتحنة(}  الْمُ
لأُمثِّلنَّ بسبعین منهم مكانك، فنزل قوله : ل به، قال صلى االله علیه وسلم وقد رآهحمزة عم الرسول صلى االله علیه وسلم ومث

وَ {:تعالى بَّكَ هُ نَّ رَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِ م بِ ُ جَادِلْه ةِ وَ ةِ الْحَسَنَ عِظَ وْ الْمَ ةِ وَ الْحِكْمَ بِّكَ بِ یلِ رَ لِى سَبِ یلِهِ  ادْعُ إِ ن ضَلَّ عَن سَبِ مَ مُ بِ أَعْلَ
وَ أَ هُ تَدِینَ وَ هْ الْمُ مُ بِ   ).125النحل(}عْلَ

إن حقوق الإنسان في التشریع الإسلامي مضمونة للفرد وللجماعة وللدولة على السواء، لأن الأمر بالمعروف والنهي  - 4
وفِ {:، لقوله تعالى5عن المنكر واجب لهؤلاء جمیعا عْرُ الْمَ ونَ بِ رُ أْمُ لنَّاسِ تَ ةٍ أُخْرِجَتْ لِ رَ أُمَّ نكَرِ  كُنتُمْ خَیْ نَ عَنِ الْمُ وْ َ ه نْ تَ وَ

مُ الْفَاسِ  هُ أَكْثَرُ مِنُونَ وَ ؤْ مُ الْمُ ُ ه نْ م مِّ ُ راً لَّه كَانَ خَیْ ابِ لَ نَ أَهْلُ الْكِتَ وْ آمَ لَ هِ وَ اللّ مِنُونَ بِ تُؤْ   ).110آل عمران (} قُونَ وَ
ضي عنها، فهي أوامر تشریعیة حقوق الإنسان في التشریع الإسلامي ضرورات لا مجرد حقوق یمكن التنازل  أو التغا - 5

باعتبارها مقومات للحیاة الإنسانیة ولیست مجرد مواعظ أخلاقیة، لأن كل تصرف یصدر عن الإنسان یتضمن حقوقا 
وهكذا تمیزت النظرة الإسلامیة إلى حقوق الإنسان . وواجبات ینبغي أن تقوم على أساس العدل والمساواة وتحقیق المصالح

ضعیة التي جعلتها مجرد حقوق، بینما ارتقت بها الشریعة الإسلامیة إلى درجة الفرائض الواجبة عن نظرة القوانین الو 
  . شرعا

                                                             
  .11، ص 1985ضرورات لا حقوق، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، : عمارة، الإسلام وحقوق الإنسانمحمد  -1
  .30، ص 1987علي جریشة، حرمات لا حقوق، دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  -2
القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، مدهشي محمد أحمد عبد االله المعمري، الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان في ضوء أحكام  -3

  .56، ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
  .56المرجع نفسه، ص  -4
  .110، ص نفسهالمرجع  -5
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  المجالات المانعة لدمج تصور الحق في التشریع الإسلامي مع نظیره في القانون الوضعي :الفرع الثاني
وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق وحق المتعة ) أولا(كحق المیراث: نذكر بعض الحقوق فقط على سبیل الأمثلة

  ).ثانیا(التعسفي
  حقوق المیراث:أولا

یتم تقسیم الإرث بین الورثة في القوانین الوضعیة، ومنها القانون الفرنسي، على ذوي القربى بالتساوي بین كل من 
ناف الورثة وتقسیم یعتبرون ورثة، وهذا الحق لا یمكن دمجه في التشریع الإسلامي، لأن القرآن الكریم تولى تحدید أص

إضافة إلى أن خلافة الوارث للمورث في التشریع الإسلامي . لا یمكن الاجتهاد في وجودها 1المیراث بنص آیات محكمة
تكون في الحقوق لا في الدیون، كما هو واضح من الآیات القرآنیة المتعلقة بالمیراث، بینما یتحمل الوارث في القانون 

  . ضلا عن الحقوقالفرنسي التزامات مورثه ف
  حق المتعة وعلاقتها بالتعویض عن الطلاق التعسفي :ثانیا

المتعة شرعا مال یدفعه الزوج المطلق لطلیقته لمفارقتها، جبرا لخاطرها وتطییبا لنفسها على الألم الذي لحقها 
قْتُمُ النِّسَاء {:تعالىوقد ورد ذكر المتعة في صریح الآیات القرآنیة الكریمة، منها قوله . 2بسبب الطلاق لَّ ن طَ كُمْ إِ یْ احَ عَلَ لاَّ جُنَ

قْتِرِ قَدْرُ  ى الْمُ عَلَ ُ وَ ه وسِعِ قَدَرُ ى الْمُ وهُنَّ عَلَ ُ تِّع مَ نَّ فَرِیضَةً وَ ُ ه فْرِضُواْ لَ سُّوهُنُّ أَوْ تَ مْ تَمَ ا لَ ینَ مَ حْسِنِ اً عَلَى الْمُ وفِ حَقّ عْرُ الْمَ اعاً بِ تَ ُ مَ } ه
كُ {: ه، وقول)236البقرة( ا لَ سُّوهُنَّ فَمَ لِ أَن تَمَ وهُنَّ مِن قَبْ قْتُمُ لَّ مَّ طَ اتِ ثُ مِنَ ؤْ كَحْتُمُ الْمُ ذَا نَ نُوا إِ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه هِنَّ مِنْ عِدَّةٍ یَ یْ مْ عَلَ

احاً جَمِیلاً  سَرِّحُوهُنَّ سَرَ وهُنَّ وَ ُ تِّع ا فَمَ َ ه تشبه التعویض المقرر عن الطلاق التعسفي والظاهر أن المتعة ). 49الأحزاب(} تَعْتَدُّونَ
  :في النظم القانونیة الوضعیة، إلا أنها تتمیز عنه بوجوه تمنع الدمج بینهما، منها

إن وجوب المتعة جاء بنص خاص ظاهر الدلالة على وجوبها، أما التعویض فهو أمر اجتهادي مختلف في مشروعیته،  -
  .3ستعمال حق الطلاق، فالمتعة بذلك أوكد في الوجوب من التعویضاستند القائلون به على نظریة التعسف في ا

                                                             
نِ { -1 تَیْ قَ اثْنَ نِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْ یْ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَ لذَّ دِكُمْ لِ لاَ هُ فِي أَوْ مُ اللّ وصِیكُ ُ هِ لِكُلِّ  ی یْ وَ لأبََ ا النِّصْفُ وَ َ ه احِدَةً فَلَ إِن كَانَتْ وَ كَ وَ ا تَرَ ا مَ ثَ لُ نَّ ثُ ُ ه فَلَ

ُ فَلأُمِّ  اه وَ رِثَهُ أَبَ وَ دٌ وَ لَ كُن لَّهُ وَ إِن لَّمْ یَ دٌ فَ لَ هُ وَ ن كَانَ لَ كَ إِ ا السُّدُسُ مِمَّا تَرَ مَ ُ ه احِدٍ مِّنْ ةٌ وَ هُ إِخْوَ ثُ فَإِن كَانَ لَ وصِي  هِ الثُّلُ ُ صِیَّةٍ ی دِ وَ عْ هِ السُّدُسُ مِن بَ فَلأُمِّ
 َ ه نَّ اللّ هِ إِ نَ اللّ فْعاً فَرِیضَةً مِّ كُمْ نَ بُ لَ مْ أَقْرَ ُ ونَ أَیُّه كُمْ لاَ تَدْرُ أَبناؤُ كُمْ وَ آؤُ نٍ آبَ ا أَوْ دَیْ َ ه   ).11النساء(} كَانَ عَلِیما حَكِیماً بِ

اجُ {       كَ أَزْوَ ا تَرَ كُمْ نِصْفُ مَ لَ وصِ وَ ُ صِیَّةٍ ی دِ وَ عْ كْنَ مِن بَ ُ مِمَّا تَرَ ع ُ ب كُمُ الرُّ دٌ فَلَ لَ نَّ وَ ُ ه دٌ فَإِن كَانَ لَ لَ نَّ وَ ُ كُن لَّه ن لَّمْ یَ ُ كُمْ إِ ع ُ ب نَّ الرُّ ُ ه لَ نٍ وَ ا أَوْ دَیْ َ ه ینَ بِ
نَّ الثُّ  ُ ه دٌ فَلَ لَ كُمْ وَ دٌ فَإِن كَانَ لَ لَ كُن لَّكُمْ وَ ن لَّمْ یَ كْتُمْ إِ أَةٌ مِمَّا تَرَ رَ لَةً أَو امْ ثُ كَلاَ ورَ ُ جُلٌ ی إِن كَانَ رَ نٍ وَ ا أَوْ دَیْ َ ه صِیَّةٍ تُوصُونَ بِ دِ وَ عْ م مِّن بَ كْتُ نُ مِمَّا تَرَ مُ

كَاء فِي الثُّلُ  مْ شُرَ ُ اْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَه وَ ا السُّدُسُ فَإِن كَانُ مَ ُ ه احِدٍ مِّنْ هُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَ لَ صِیَّةً  ثِ مِنوَ ضَآرٍّ وَ رَ مُ نٍ غَیْ ا أَوْ دَیْ َ ه وصَى بِ ُ صِیَّةٍ ی دِ وَ عْ بَ
هُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  اللّ هِ وَ   ).12النساء(}مِّنَ اللّ

ا نِصْفُ {       َ ه هُ أُخْتٌ فَلَ لَ دٌ وَ لَ هُ وَ سَ لَ یْ كَ لَ ؤٌ هَلَ رُ نِ امْ ةِ إِ لَ یكُمْ فِي الْكَلاَ فْتِ ُ كَ قُلِ اللّهُ ی فْتُونَ سْتَ ا تَ یَ ا مَ تَ دٌ فَإِن كَانَ لَ ا وَ َ كُن لَّه ن لَّمْ یَ ا إِ َ ه رِثُ وَ یَ هُ كَ وَ رَ
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَ  لذَّ سَاء فَلِ نِ ةً رِّجَالاً وَ خْوَ واْ إِ إِن كَانُ كَ وَ انِ مِمَّا تَرَ ثَ مَا الثُّلُ ُ ه نِ فَلَ یْ تَ كُلِّ اثْنَ هُ بِ اللّ كُمْ أَن تَضِلُّواْ وَ هُ لَ یِّنُ اللّ بَ نِ یُ یْ   ).176النساء(}شَيْءٍ عَلِیمٌ یَ

لاً { مْ قَوْ ُ ه واْ لَ قُولُ هُ وَ م مِّنْ زُقُوهُ سَاكِینُ فَارْ الْمَ ى وَ تَامَ الْیَ بَى وَ واْ الْقُرْ لُ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْ وفاً  وَ رُ   ).8النساء(}مَّعْ
  .158، ص 2006الجزائر، قر، قانون الأسرة نصا وتطبیقا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، صنبیل  -2
. 2009جمیل فخري محمد ناجم، التدابیر الشرعیة للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ـ 1

  .32ص 
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إن سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، ولأن الأصل في تشریعها جبر خاطر  -
  .لى التعویضالمطلقة، وفیها ما یحقق المعونة المادیة لها على نتائج الطلاق، وهي بهذا المعنى لا تنصرف إ

إن نطاق المتعة أوسع من نطاق التعویض، فالتعویض لا یجب إلا إذا أوقع الرجل الطلاق بإرادته المنفردة ودون سبب  -
جدي مقبول، بینما یجب حق المتعة بمجرد الطلاق، سواء كان هذا الطلاق بسبب أو بغیر سبب، حصل ضرر أم لم 

  .یحصل
یا من تبعات الطلاق، بینما لا تحصل على التعویض المالي إلا إذا تعسف الزوج تتحصل الزوجة على حق المتعة تلقائ -

  .في الطلاق وبناء على مطالبة المطلقة بهذا التعویض أمام القضاء
وللاعتبارات السابقة، فإن حق المتعة المقرر للمطلقة في الشریعة الإسلامیة أوسع وأوكد من التعویض المقرر في النظام 

  . عيالقانوني الوض
  خاتمة

یتجلى بوضوح الطبیعة الخاصة والممیزة لمفهوم الحق في الفقه الإسلامي، فهي تتصف بالثبات  نهایةالفي 
والازدواجیة من حیث إنها تحرص على تحقیق مصلحة الفرد أصلا ومصلحة المجتمع في الوقت نفسه، وتلزم صاحب 

  .وجلالحق عند استعماله لحقه عدم الإضرار بغیره مع الشعور بمسؤولیته أمام االله عز 
أما تصور الحق في الأنظمة القانونیة الوضعیة، فیتصف بعدم الثبات والتغیر المستمر لكونه یخضع لإرادة الإنسان  

  .واجتهاده تحت تأثیر عوامل ودوافع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وموازین القوى بین الأفراد والجماعات
بیة الحقوق المنصوص كن استنتاج وجود إمكانیة دمج تصور مذهب نسمن خلال التمییز بین التصورین السابقین،  یم

لكن یكون ذلك في الحقوق المتعلقة بالمصالح  ،الفقه القانوني بالتشریع الإسلامي لقرب تصورهما لمفهوم الحق علیه في
یمكن أن فلا وحق االله غالب  أما الحقوق المشتركة بین االله والعبد ،الدنیویة المحضة التي یغلب علیها الطابع العملي التقني

  .یكون هناك أي إمكانیة إدماج لأنها حقوق ثابتة من القرآن
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